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اعتمـدت الدولـة المصريـة بنهايـة عـام 2022، بتوجيـه مـن فخامـة السـيد الرئيـس عبـد الفتـاح السيسـي، 
سياسـة ملكيـة الدولـة للأصـول كإطـار اسـتراتيجي يعيـد تعريـف دور الدولـة فـي الاقتصـاد، عبـر التوسـع 
ـل الدولـة في القطاعـات الاسـتراتيجية والحيوية الداعمة  المنظّـم فـي تمكيـن القطـاع الخـاص، وتركيـز تدخُّ
لصلابـة الاقتصـاد ومرونتـه. وقـد ارتكـزت هـذه السياسـة علـى تنفيـذ برنامـج طروحـات متـدرج، وتعزيـز 
الشـراكات مـع القطـاع الخـاص، وترسـيخ مبـادئ الحيـاد التنافسـي، وتطبيـق معاييـر حوكمـة الأصـول وفـق 
أفضـل الممارسـات الدوليـة، وتـُوِّج انتهـاء المرحلـة الأولـى مـن الوثيقـة بتبنِّي إطار قانوني ومؤسسـي متكامل 
ـس ذلك  بصدور القانون رقم 170 لسـنة 2025 وتأسـيس وحدة مركزية للشـركات المملوكة للدولة. وقد أسَّ
لمرحلـة تنفيـذ أكثـر انضباطًـا وشـفافية، وعكـس التزامًـا سياسـيًّا رفيع المسـتوى بالانتقال إلـى مرحلة ثانية 
)2026-2030( تقـوم علـى تقييـم موضوعـي لمـا تحقـق، وتعميـق الإصلاحـات الهيكليـة، وتعزيـز مسـاهمة 

القطـاع الخـاص فـي دعـم النمـو المسـتدام ورفـع تنافسـية الاقتصـاد الوطنـي.

وخالل الفتـرة )2022-2025(، شـهدت المرحلـة الأولـى ترجمـة عمليـة لهـذا الإطـار الاسـتراتيجي، حيـث 
تـم تنفيـذ برنامـج الطروحـات عبـر أربـع مراحـل شـملت 19 صفقـة، بحصيلـة فعليـة بلغـت 5.86 مليـارات 
دولار، ترتفـع إلـى نحـو 30 مليـار دولار عنـد تضميـن الصفقـات الكبـرى ذات الأثـر التنمـوي. كمـا تنوعـت 
آليـات التخـارج بيـن البيـع لمسـتثمرين اسـتراتيجيين، والطـرح فـي البورصـة، وزيـادات رؤوس الأمـوال، بمـا 
ـع ملحـوظ فـي أدوات الشـراكة؛ إذ  ز كفـاءة إدارة الأصـول وتوسـيع قاعـدة الملكيـة. وتـوازَى ذلـك مـع توسُّ عـزَّ
تم توقيع 7 مشـروعات بنظام المشـاركة بتكلفة اسـتثمارية تقارب 15.58 مليار جنيه، وطرح 4 مشـروعات 
أخـرى بنحـو 16 مليـار جنيـه، إلـى جانـب الموافقـة علـى 32 مشـروعًا خالل العـام المالـي 2025/2024 مـن 
بينهـا 21 مشـروعًا بتكلفـة تقديريـة 41.3 مليـار جنيـه، فضاًل عـن تعبئـة تمويالت تنمويـة للقطـاع الخـاص 
تجـاوزت 15.6 مليـار دولار منـذ عـام 2020. كمـا تـم تنفيـذ 1008 إجـراءات إصلاحيـة داعمـة للقطـاع 
ـز نحـو 69.7% منهـا فـي تحسـين بيئـة الأعمـال والأطـر القانونيـة والتنظيميـة، بالتـوازي مـع  الخـاص، تركَّ
طفـرة فـي إنفـاذ سياسـات المنافسـة، حيـث أصـدر جهـاز حمايـة المنافسـة 3381 قـرارًا خالل )2021-

ـز اقتصـادي بمتوسـط 13 يـوم  2025( مقابـل 401 قـرار خالل الفتـرة المقارنـة، وبـتَّ فـي 1388 عمليـة تركُّ
ليَّـة بلغـت 67.4 مليـار جنيـه  عمـل، وأسـهم تطبيـق قانـون الحيـاد التنافسـي فـي تحقيـق حصيلـة ضريبيـة أوَّ
خالل عـام 2024. وتعكـس هـذه المؤشـرات انتقـالًًا مـن مرحلـة إقـرار السياسـات إلى مرحلـة التنفيذ القابل 

للقيـاس، وتعزيـز الثقـة فـي بيئـة الأعمـال.

تقديـــم:
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وفـي ضـوء هـذا التقـدم، كشـفت تجربـة المرحلـة الأولـى عـن دروس تنفيذيـة جوهريـة تمثـل الأسـاس الحاكـم للإصـدار 
الثانـي، وفـي مقدمتهـا أهميـة تسـريع وتيـرة التخـارج وفـق أولويـات قطاعيـة واضحـة، وتعميق جاهزية الأصـول للطرح، 
ل تبايـن معـدلات  وتحسـين الإفصـاح والحوكمـة، وتعزيـز التنسـيق المؤسسـي بيـن الجهـات المالكـة والمنظّمـة بمـا يقلّـِ
التنفيذ. كما أبرزت التجربة ضرورة الانتقال من التركيز على حجم التخارج إلى تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي 
للعوائـد المتحققـة، وربطهـا بخفـض المديونيـة، وتمويـل الاسـتثمارات الإنتاجيـة، وزيـادة مسـاهمة القطـاع الخـاص فـي 
، يسـتهدف الإصـدار الثانـي )2026-2030( ترسـيخ إطـار  الناتـج المحلـي الإجمالـي والتشـغيل والصـادرات. ومـن ثـَمَّ
أكثـر دقـة لتحديـد دور الدولـة فـي كل قطـاع، مدعومًـا بمؤشـرات أداء قابلـة للقيـاس، وآليـات متابعـة دوريـة، وحوكمـة 
اسـتثمارية أكثـر انضباطًـا، بمـا يضمـن اسـتدامة الإصالح، ويعـزز الاسـتقرار الاقتصـادي الكلـي، ويخفّـض المخاطـر، 
ويدعـم قـدرة الاقتصـاد المصـري علـى تحقيـق نمـو يقـوده القطـاع الخـاص فـي بيئـة تنافسـية عادلـة ومسـتقرة، محفزة 
وقـادرة علـى جـذب مختلـف فئـات المسـتثمرين، سـواء المحليـون أو الإقليميـون أو الدوليـون، وذلـك فـي إطـار اسـتقرار 
الأوضـاع السياسـية والاقتصاديـة علـى المسـتويين الإقليمـي والعالمـي، بمـا يدعـم تنفيـذ برنامـج الطروحـات والتخـارج 

وفـق المسـتهدفات الموضوعة.
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1(  نطاق الوثيقة: 
يحدد هذا الإصدار نطاق تطبيق سياسة ملكية الدولة للأصول على نحو 
شامل ومتكامل، بحيث يمتد ليشمل كافة الأصول والشركات التي تمتلكها 
أو غير  أو تسهم في رؤوس أموالها بصورة مباشرة  كليًّا أو جزئيًّا،  الدولة 
مباشرة، بما في ذلك شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات 
للقوات  التابعة  والشركات  وتوابعها،  القابضة  والشركات  الاقتصادية، 
المملوكة  الأصول  عن  فضلًًا  اقتصادية،  أنشطة  تمارس  التي  المسلحة 
لباقي الأشخاص الاعتبارية العامة. ويأتي هذا التحديد اتساقًا مع الهدف 
الجوهري للسياسة، والمتمثل في توحيد منهج إدارة ملكية الدولة عبر إطار 
المال  رأس  إدارة  في  والشفافية  والكفاءة  الاتساق  يضمن  د  موحَّ حوكمي 

العام.

واستنادًا إلى المادة الأولى من القانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم 
بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تسهم 
فيها، تسري أحكام القانون على الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل 
الوزارات والمصالح والأجهزة،  للدولة، بما يشمل  لوحدات الجهاز الإداري 
والهيئات  الخاصة،  الموازنات  ذات  والأجهزة  المحلية،  الإدارة  ووحدات 
العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أيًّا 
كان نظامها القانوني، وكذلك الشركات المملوكة لتلك الجهات سواء بصورة 
منفردة أو مشتركة. كما تمتد الأحكام إلى مساهمات هذه الجهات في رؤوس 
أموال الشركات غير المملوكة بالكامل لها، وذلك في حدود نسبة المساهمة، 
عقود  يشمل  بما  الشركات،  لتلك  الحاكمة  التعاقدية  بالأطر  إخلال  ودون 

التأسيس والأنظمة الأساسية واتفاقات المساهمين أو الاستثمار.



الإصدار الثاني -  )2030-2026(

4

وفي المقابل، يستثني نطاق التطبيق الشركات المنشأة تنفيذًا لاتفاقيات 
دولية، أو المسماة في قوانين خاصة تنظم أغراضها أو هياكل ملكيتها، 
أموال  رؤوس  في  للدولة  المملوكة  التأمين  شركات  مساهمات  وكذلك 
أو  قومي  بعُد  ذات  أنشطة  تباشر  التي  الشركات  عن  فضلًًا  الشركات، 
على عرض  بناءً  الوزراء  من مجلس  قرار  بتحديدها  يصدر  استراتيجي 
المالكة. ويعكس  بالجهة  المعنيَّة  المختص والسلطة  الوزير  مشترك من 
هذا التحديد الدقيق للنطاق حرص الدولة على تحقيق التوازن بين توحيد 
السيادية  الاعتبارات  مراعاة  وبين  الشفافية،  وتعزيز  الحوكمة  معايير 

والاستراتيجية التي تقتضي أطرًا تنظيمية خاصة.

المملوكة  الشركات  كفاءة  لرفع  زمنية  خطة  تنفيذ  حاليًّا  ويجري  هذا 
للدولة ونقل تبعية بعضها القابلة للإدارة الاستثمارية، والتي تتمتع بمزايا 
تنافسية قوية تدريجيًّا لصندوق مصر السيادي باعتباره صندوق الأجيال 
الاستفادة  لتعظيم  المصرية؛  للدولة  الاستثماري  والذراع  المستقبلية 
الرؤية  إطار  في  المصرية  البورصة  في  طرحه  يمكن  ما  وتحديد  منها 
الاستثمارية للدولة، ذلك بما يضمن التزام تلك الشركات بأعلى مستويات 
الإفصاح والشفافية، وبمعايير حوكمة الشركات المملوكة للدولة والحياد 
التنافسي وفق أفضل الممارسات الدولية في إطار الجهود المبذولة من 
قِبل الجهات المعنية وعلى رأسها وحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس 
الشركات  تطبيق  متابعة  عن  مسؤوليتها  إطار  في  المصري،  الوزراء 
مستمرة،   بصفة  وتطويرها  الدولية  الحوكمة  لمعايير  للدولة  المملوكة 
وصندوق مصر السيادي الذي سيقوم بتطبيق تلك المعايير على الشركات 
التابعة لمحفظته، فضلًًا عن دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات 

الاحتكارية في هذا الصدد.
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2( دور الدولة في سياق سياسة ملكية الدولة للأصول )2030-2026(:
النشاط  في  الدولة  دور  تحديد  إعادة  الدولة للأصول على  ملكية  الثاني من سياسة  الإصدار  يرتكز 
ق الاتساق بين الملكية والتنظيم والسياسة الكلية، ويوُجّه قرارات الاحتفاظ أو  الاقتصادي على نحو يحُقِّ
التخارج أو الشراكة وفق اعتبارات استراتيجية وتنموية ومالية واضحة. ويستهدف هذا الإطار تسريع 
النمو الشامل والمستدام، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وضمان صلابته في مواجهة الصدمات، 

مع توسيع المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النشاط الإنتاجي.

د دور الدولة خلال الفترة )2026-2030( وفق المحاور الآتية: وفي هذا السياق، يتحدَّ

رًا لا ●	 ــرَّ ــتثناءً مبـ ــة اسـ ــة العامـ ــون الملكيـ ــك أن تكـ ــي ذلـ ـــن للأســـواق: ويعنـ أولًًا، دور الدولـــة كمُمكِّ
قاعـــدة ممتـــدة، وأن يعُهـــد بالنشـــاط الإنتاجـــي والتشـــغيلي إلـــى القطـــاع الخـــاص حيثمـــا توافـــرت 
ــة  ــريعية والتنظيميـ ــة التشـ ــة البيئـ ــى تهيئـ ــة علـ ــز الدولـ ــع تركيـ ــة، مـ ــاءة والمنافسـ ــروط الكفـ شـ
ـــز  ز حريـــة الدخـــول إلـــى الأســـواق والخـــروج منهـــا، ويحفِّ والبنيـــة التحتيـــة الداعمـــة، بمـــا يعـــزِّ

الاســـتثمار المحلـــي والأجنبـــي، إلـــى جانـــب تشـــجيع وتعزيـــز مشـــاركة القطـــاع الخـــاص.

ـــة العامـــة ●	 ـــح لإخفاقـــات الســـوق: وتحُصـــر الملكي ـــر للســـلع العامـــة ومصحِّ ثانيًـــا، دور الدولـــة كموفِّ
فـــي المجـــالات التـــي تتســـم بخصائـــص احتكاريـــة طبيعيـــة أو بعُـــد اجتماعـــي جوهـــري أو 
اعتبـــارات أمـــن قومـــي، بمـــا يشـــمل البنيـــة الأساســـية والخدمـــات العامـــة الأساســـية، مـــع ضمـــان 
كفـــاءة التشـــغيل وإمكانيـــة الاســـتعانة بأنمـــاط وآليـــات مشـــاركة القطـــاع الخـــاص، بمـــا فـــي ذلـــك 
الشـــراكات بيـــن القطاعيـــن العـــام والخـــاص، بمـــا يتوافـــق مـــع أفضـــل الممارســـات والمعاييـــر 
الدوليـــة المعتـــرف بهـــا، وعلـــى الأخـــص تلـــك الصـــادرة عـــن منظمـــة التعـــاون الاقتصـــادي 

والتنميـــة )OECD( والبنـــك الدولـــي وغيرهمـــا مـــن المؤسســـات الدوليـــة ذات الصلـــة.

ـــم محايـــد وضامـــن لتكافـــؤ الفـــرص: ويتُرجـــم ذلـــك فـــي الفصـــل الواضـــح ●	 ثالثًـــا، دور الدولـــة كمنظِّ
بيـــن الملكيـــة والتنظيـــم، وتكريـــس مبـــدأ الحيـــاد التنافســـي، وضمـــان خضـــوع الشـــركات المملوكـــة 
ـــة  ـــخ بيئ ـــة المســـتثمرين، ويرسِّ ز ثق ـــزِّ ـــا يع ـــة للقطـــاع الخـــاص، بم ـــا الحاكم ـــة للقواعـــد ذاته للدول

أعمـــال عادلـــة ومســـتقرة.
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ل هـــذا الـــدور الأســـاسَ الـــذي تســـتند إليـــه ●	 رابعًـــا، دور الدولـــة كضامـــن لســـيادة القانـــون وجـــودة المؤسســـات: ويشـــكِّ
جميـــع قـــرارات الملكيـــة، مـــن خـــال حمايـــة حقـــوق الملكيـــة، وتعزيـــز الشـــفافية، وتطبيـــق قواعـــد الحوكمـــة 

ـــن منـــاخ الاســـتثمار. ـــض تكلفـــة المعامـــات، ويحُسِّ ـــل المخاطـــر، ويخفِّ والإفصـــاح، بمـــا يقلِّ

خامسًـــا، دور الدولـــة كمالـــك اســـتراتيجي نشـــط ومســـؤول يمـــارس دوره بنزاهـــة بمـــا يتوافـــق مـــع معاييـــر منظمـــة ●	
ـــة وفـــق  ـــدار محفظـــة الأصـــول المتبقي ـــث تُ ـــة: حي ـــة للدول ـــة المهني ـــة بشـــأن الملكي ـــاون الاقتصـــادي والتنمي التع
ــة  ــة الاقتصاديـ ــم القيمـ ــى تعظيـ ــدف إلـ ــي يهـ ــتثماري احترافـ ــج اسـ ــة، وبمنهـ ــر واضحـ ــد ومخاطـ ــر عائـ معاييـ
والماليـــة والاجتماعيـــة للأصـــول، وربـــط عوائدهـــا بأولويـــات الاســـتدامة الماليـــة وتمويـــل الاســـتثمارات 

الإنتاجيـــة مـــع الالتـــزام بقواعـــد وآليـــات الحيـــاد التنافســـي.

م خدمـــات حكوميـــة متمركـــزة حـــول المواطـــن: عبـــر تطويـــر خدمـــات رقميـــة عاليـــة ●	 سادسًـــا، الدولـــة كمقـــدِّ
الكفـــاءة بالشـــراكة مـــع القطـــاع الخـــاص، وتبنِّـــي دور »المشـــتري الأول« لتحفيـــز الابتـــكار، بمـــا يرفـــع جـــودة 

ــة. ــوارد العامـ ـــن تخصيـــص المـ الخدمـــات، ويحُسِّ

ســـابعًا، الدولـــة كفاعـــل داعـــم للمرونـــة والصمـــود الاقتصـــادي: مـــن خـــال إدارة اســـتباقية للمخاطـــر، والحفـــاظ ●	
ز قـــدرة  علـــى اســـتدامة الماليـــة العامـــة، والاســـتثمار فـــي البنيـــة الأساســـية ورأس المـــال البشـــري، بمـــا يعـــزِّ

ـــف والتعافـــي الســـريع. ـــى التكي الاقتصـــاد عل

ويعكس هذا الإطار انتقال سياسة ملكية الدولة في مرحلتها الثانية من منطق إدارة الأصول إلى منطق إدارة الدور، 
بحيث تصبح قرارات الملكية أداة لتحقيق أهداف تنموية ومالية كلية، لا غاية في ذاتها، في إطار اقتصاد يقوده القطاع 

وتدعمه دولة قوية ومنضبطة وفاعلة.
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3( فلسفة ملكية الدولة للأصول )2026-2030(: الإطار الحاكم لقرار الملكية:
د يحكم قرارات الاحتفاظ أو التخارج أو الشراكة،  يؤُسّس الإصدار الثاني على ترسيخ إطار معياري موحَّ

بحيث تدُار الملكية العامة باعتبارها أداة لتحقيق أولويات الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية، 

لا امتدادًا تلقائيًّا لطبيعة النشاط أو القطاع. ويهدف هذا الإطار إلى ضمان كفاءة تخصيص رأس المال 
العام، وتعزيز اتساق قرارات الملكية مع المستهدفات الكلية للدولة؛ وتقوم فلسفة الملكية على المبادئ 

التالية:

أولًًا، الملكيـــة الانتقائيـــة: ينحصـــر التواجـــد المباشـــر للدولـــة فـــي المجـــالات التـــي تتوافـــر فيهـــا ●	
مبـــررات اســـتراتيجية أو ســـيادية أو اجتماعيـــة واضحـــة، مـــع التخفيـــض المنهجـــي للتواجـــد فـــي 

الأنشـــطة القابلـــة للمنافســـة التـــي يثبـــت قـــدرة القطـــاع الخـــاص علـــى إدارتهـــا بكفـــاءة.

ثانيًـــا، إدارة المحفظـــة بمنطـــق اســـتثماري: تـُــدار الأصـــول المتبقيـــة وفـــق معاييـــر عائـــد ومخاطـــر ●	
وقيمـــة مضافـــة، مـــع إتاحـــة جميـــع المســـارات المتاحـــة - تخـــارج كلـــي أو جزئـــي، إعـــادة هيكلـــة، 

دمـــج، شـــراكة، أو تصفيـــة - اســـتنادًا إلـــى تقييـــم موضوعـــي لـــكل أصـــل.

ثالثًـــا، الفصـــل المؤسســـي الكامـــل بيـــن الملكيـــة والتنظيـــم: ضمـــان خضـــوع الشـــركات المملوكـــة ●	
ـــة  ـــة بيئ ـــا المنظمـــة للأســـواق، بمـــا يكفـــل تكافـــؤ الفـــرص، ويعـــزز مصداقي ـــة للقواعـــد ذاته للدول

الأعمـــال.

رابعًـــا، القـــرار القائـــم علـــى تقييـــم الشـــركة لا القطـــاع: فالتحديـــد القطاعـــي وفقًـــا لمعاييـــر محـــددة ●	
ـــم التخـــارج منهـــا هـــو أحـــد محـــددات  ـــك التـــي يت ـــد القطاعـــات الاســـتراتيجية، وتل ـــاة لتحدي متبن
التواجـــد / التخـــارج مـــن القطـــاع، ولكـــن يتُخـــذ قـــرار الملكيـــة النهائـــي بنـــاءً علـــى تحليـــل الوضـــع 
المالـــي والتشـــغيلي والـــدور الوظيفـــي لـــكل شـــركة علـــى حـــدة، بمـــا يتيـــح مرونـــة أعلـــى فـــي إدارة 

المحفظـــة ويمنـــع التعميـــم القطاعـــي.

خامسًـــا، المراجعـــة الدوريـــة لمبـــررات التواجـــد: يخضـــع اســـتمرار الملكيـــة العامـــة لتقييـــم منتظـــم ●	
ـــة السياســـة وعـــدم  فـــي ضـــوء تطـــور الأســـواق وقـــدرات القطـــاع الخـــاص، بمـــا يضمـــن ديناميكي

جمودهـــا.

وتلتزم الدولة بتطبيق معايير حوكمة وإفصاح واستدامة وفق أفضل الممارسات الدولية على محفظتها 
المتبقية، بما يعزز كفاءة الإدارة، ويخفض المخاطر، ويدعم الاستقرار المالي، ويكرِّس استدامة سياسة 

ملكية الدولة للأصول على المديين المتوسط والطويل.
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4( الأهداف الاستراتيجية لسياسة ملكية الدولة للأصول )2030-2026(:
تستهدف المرحلة الثانية من سياسة ملكية الدولة للأصول إعادة تشكيل العلاقة بين الدولة والسوق 
ويدعم  للنمو،  رئيس  ك  كمحرِّ الخاص  القطاع  دور  خ  ويرسِّ الموارد،  تخصيص  كفاءة  ز  يعزِّ نحو  على 

الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة؛ وتتمثل الأهداف الاستراتيجية فيما يلي:

أولًًا، رفـــع مســـاهمة القطـــاع الخـــاص فـــي الاســـتثمار والناتـــج والتشـــغيل، وصـــولًًا إلـــى هيـــكل ●	
اســـتثماري تقـــوده الاســـتثمارات الخاصـــة، وزيـــادة مســـاهمتها فـــي الناتـــج المحلـــي الإجمالـــي 

ــام 2030. بحلـــول عـ

القطـــاع ●	 مـــع  للمنافســـة  القابلـــة  الأنشـــطة  فـــي  للدولـــة  الاقتصاديـــة  البصمـــة  ثانيًـــا، خفـــض 
الخـــاص، وتوجيـــه المـــوارد العامـــة نحـــو القطاعـــات ذات الأولويـــة الاســـتراتيجية والعائـــد 

التنمـــوي المرتفـــع.

ثالثًـــا، تعظيـــم العائـــد علـــى محفظـــة الأصـــول المملوكـــة للدولـــة، بمـــا يدعـــم الاســـتدامة الماليـــة، ●	
وتحقيـــق النمـــو المســـتدام، ويســـهم فـــي خفـــض الديـــن العـــام.

ـــة الاقتصـــاد ●	 ز كفـــاءة الأســـواق، وترفـــع جاذبي رابعًـــا، ترســـيخ بيئـــة تنافســـية عادلـــة ومحايـــدة، تعـــزِّ
ـــي. ـــي والأجنب ـــي للاســـتثمار المحل الوطن
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5( المسارات التنفيذية لتحقيق الأهداف )2030-2026(:
تُترجم هذه الأهداف إلى مسارات إصلاح هيكلية تحكم إدارة محفظة الأصول، وتوجّه قرارات الملكية خلال الفترة 

)2026-2030(، وذلك من خلال:

أولًًا، تنفيـــذ برنامـــج تخـــارج تدريجـــي ومنظّـــم مـــن الأنشـــطة غيـــر الاســـتراتيجية، وفـــق أولويـــات واضحـــة وجـــدول ●	
ـــا فـــي ضـــوء المســـتجدات الاقتصاديـــة المحليـــة والعالميـــة.  زمنـــي محـــدد يتـــم تحديثـــه دوريًّ

لتعظيـــم قيمتهـــا ●	 إعـــادة هيكلـــة الأصـــول المملوكـــة للدولـــة ورفـــع جاهزيتهـــا المؤسســـية والماليـــة؛  ثانيًـــا، 
الســـوقية، وتخفيـــف العـــبء علـــى الموازنـــة العامـــة للدولـــة بتقليـــل خســـائر تلـــك الشـــركات.

ثالثًـــا، تعزيـــز الحوكمـــة والإفصـــاح داخـــل الشـــركات المملوكـــة للدولـــة، وضمـــان خضوعهـــا لقواعـــد الســـوق علـــى ●	
أســـاس تنافســـي متكافـــئ.

رابعًا، توجيه حصيلة التخارج نحو دعم استدامة المالية العامة والاستثمارات ذات الأولوية الوطنية.●	

خامسًـــا، تنشـــيط المنافســـة فـــي الأســـواق مـــن خـــال تفعيـــل سياســـات المنافســـة ومنـــع الاحتـــكار، وتقويـــة دور ●	
الأجهـــزة والجهـــات المعنيـــة، وتحقيـــق الحيـــاد التنافســـي، ومعاملـــة متكافئـــة بيـــن الشـــركات العامـــة والخاصـــة.

سي الحاكم لتنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول: 6( الإطار القانوني والمؤسَّ
شهدت المرحلة الثانية تطورًا نوعيًّا في البنية الحاكمة لتنفيذ سياسة ملكية الدولة، تمثَّل في إرساء إطار قانوني 
ز اتساق قرارات الملكية مع المستهدفات  ومؤسسي ملزم ينظم إدارة ملكية الدولة بصورة مركزية ومنضبطة، بما يعزِّ

الاقتصادية الكلية.

وقد توُّج هذا التطور بصدور القانون رقم )170( لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في 
الشركات المملوكة لها أو التي تسهم فيها، بما أسس لأول مرة لإطار تشريعي حاكم لإدارة محفظة الأصول المملوكة 

للدولة، وتطبيق معايير موحدة للحوكمة والتنظيم والتخارج.

ا متخصصًا يتولى إدارة  كما تم إنشاء »وحدة الشركات المملوكة للدولة« برئاسة مجلس الوزراء، بوصفها كيانًا مركزيًّ
برامج تنظيم الأصول، ومتابعة تنفيذ سياسة الملكية وفق مستهدفات زمنية محددة، وبمنهج استثماري احترافي 

لها إليها القانون رقم )170( لسنة 2025، ومن بينها: ز كفاءة إدارة رأس المال العام، وذلك وفقًا للمهام التي وكَّ يعزِّ

تتولـــى وحـــدة الشـــركات المملوكـــة للدولـــة العمـــل علـــى متابعـــة تنفيـــذ سياســـة ملكيـــة الدولـــة، وذلـــك فـــي إطـــار ●	
الالتـــزام بالأطـــر الزمنيـــة المحـــددة ومؤشـــرات الأداء المعتمـــدة وفقًـــا لأحـــكام القانـــون رقـــم 170 لســـنة 2025، 
ـــد  ـــات ق ـــات أو معوق ـــة تحدي ـــل أي ـــة لتذلي ـــذ بشـــكل دوري، واتخـــاذ الإجـــراءات اللازم ـــدم التنفي ـــة تق ـــع متابع م
تعتـــرض التنفيـــذ، بمـــا يضمـــن تحقيـــق الأهـــداف الاســـتراتيجية وتعظيـــم كفـــاءة إدارة الشـــركات والأصـــول 

ـــة. ـــة للدول المملوك

اقتـــراح الأطـــر القانونيـــة والإجرائيـــة والسياســـات والخطـــط اللازمـــة لتطويـــر أداء الشـــركات المملوكـــة للدولـــة، ●	
وذلـــك وفـــق معاييـــر وضوابـــط الحوكمـــة.
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الشـــركات ●	 وحـــدة  تـــرى  التـــي  الشـــركات  مـــن  الأنســـب  التخـــارج  آليـــة  تحديـــد 
فـــي  فيهـــا  مســـاهمتها  أو  الدولـــة  ملكيـــة  اســـتمرار  عـــدم  للدولـــة  المملوكـــة 
القطاعـــات غيـــر الاســـتراتيجية، وفـــق القطـــاع الاقتصـــادي أو الاســـتثماري 
الـــذي تنتمـــي إليـــه هـــذه الشـــركات، بمـــا فـــي ذلـــك تحديـــد التوقيـــت الأمثـــل 
ـــا  ـــر به ـــي تم ـــن الت ـــة عـــدم اليقي ـــي ظـــل حال ـــج التخـــارج خاصـــة ف ـــذ برام لتنفي

المنطقـــة.

ــواء كانـــت ●	 تحديـــد الشـــركات المســـتهدفة بالبرامـــج التنظيميـــة للشـــركات، سـ
شـــركات يقُـــرر زيـــادة رأســـمالها أو توســـيع قاعـــدة ملكيتهـــا أو التخـــارج منهـــا 
كليًّـــا، أو جزئيًّـــا، أو نقلهـــا لصنـــدوق مصـــر الســـيادي، أو قيـــد أســـهمها بالبورصـــة 
المصريـــة وطـــرح نســـبة منهـــا، بعـــد التنســـيق مـــع الســـلطة المختصـــة المتمثّلـــة 
ـــى الدراســـات  فـــي الجهـــة المالكـــة، وبمـــا يحقـــق المصلحـــة العامـــة ويســـتند إل

المتعمقـــة.

الجهـــة ●	 فـــي  الســـلطة المختصـــة  قِبـــل  مـــن  التنظيـــم  برامـــج  متابعـــة تنفيـــذ 
المالكـــة أو ممثلـــي الدولـــة وشـــركاتها، وفـــق الأطـــر الزمنيـــة المقـــررة، واقتـــراح 
التدابيـــر والإجـــراءات الملائمـــة لمعالجـــة أي تأخـــر أو خلـــل فـــي التنفيـــذ، بمـــا 

يضمـــن التـــزام جميـــع الأطـــراف بالمســـار المخطـــط.

متابعـــة الالتـــزام بالضوابـــط والمعاييـــر الموحّـــدة لحوكمـــة اختيـــار ممثلـــي ●	
الدولـــة وشـــركاتها ومتابعـــة أدائهـــم، علـــى أن تصـــدر وفـــق قـــرار رئيـــس مجلـــس 

الـــوزراء فـــي هـــذا الشـــأن.

مســـتوى ●	 علـــى  الخـــاص  القطـــاع  مشـــاركة  لتشـــجيع  الأمثـــل  النهـــج  اقتـــراح 
القطاعـــات  تلـــك  لاحتياجـــات  وفقـــاً  الاقتصاديـــة،  والقطاعـــات  الأنشـــطة 
واقتـــراح  اللازمـــة،  والقانونيـــة  التنظيميـــة  الأطـــر  ومراجعـــة  وجاهزيتهـــا، 

التعديـــات التـــي تراهـــا لازمـــة.
من جهة أخرى، تختص الوحدة كذلك، ووفقًا للقانون رقم )170( لعام 2025، بإعداد 
وتحديد  وتـصنيفها  العمالة  وعن  للدولة  المملوكة  بالشركات  شاملة  بيانات  قاعدة 
تخصصاتها وتحديثها أولًًا بأول، وحصر الفائض منها، واقتراح آليـة التعامـل الأنسب؛ 
لمعالجة موقف الفائض من العمالة لدى الشركات المملوكة للدولة التي يتقـرر التخارج 
منها أو توسيع قاعدة ملكيتها، دون تحميل الموازنة العامة للدولـة أي أعبـاء في هذا 

الشأن.

علاوة على ما سبق الإشارة إليه من الدور الجوهري والأصيل لوحدة الشركات المملوكة 
للدولة في تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول، يتكامل مع كافة الأدوار المؤسسية 
للجهات الأخرى المعنية وتحت الإشراف المباشر والوثيق للسيد الدكتور رئيس مجلس 

الوزراء.
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بين  ما  الشراكات  تعزيز  في  دورها  على  علاوة  للأصول،  مالكة  كجهة  للدولة  كممثّل  المالية  وزارة  دور  يأتي  كما 
القطاعين العام والخاص من خلال الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، وكذلك مسؤوليتها 
عن إدارة المخاطر المالية ذات الصلة، إلى جانب دورها كجهة مشرفة على سياسة توزيع الأرباح للشركات المملوكة 

للدولة، والمعاملة الضريبية للشركات المملوكة للدولة. 

فيما ستتركز تدخلات صندوق مصر السيادي والصناديق والأجهزة والكيانات الأخرى على تعظيم العائد من الأصول 
المملوكة للدولة كذراع استثماريّ يحٌوِّل الموارد غير المستغلة إلى فرص مستدامة، سعيًا نحو ترسيخ مكانة مصر 
تعزّز مرونة  القطاع الخاص  إقليمي رائد لجذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال شراكات استراتيجية مع  كمركز 
الاقتصاد الوطني وتضمن حقوق الأجيال القادمة. ويواصل فيه جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 
دوره في ضمان أساس متكافئ للمنافسة بين الشركات المملوكة للدولة وشركات القطاع الخاص وفق أطر الحياد 

التنافسي داعمة لتنفيذ الوثيقة. 

بينما ستناط مهام متابعة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول إلى كلٍّ من وحدة الشركات المملوكة للدولة ومركز 
المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وتفصيلًًا بحسب ما سيتم توضيحه لاحقًا في الجزء الخاص بمنظومة 
المتابعة والتقييم وقياس الأثر المؤسسي لسياسة ملكية الدولة )2026-2030(، وذلك بما يشمل اختصاص المركز 
بتطوير وإصدار مؤشر دوري لمتابعة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول، مع استمرار التنسيق الفني في هذا الصدد 
المستمر  التطوير  بهدف ضمان  الصلة؛  ذات  والدولية  المحلية  والجهات  القرار  اتخاذ  ودعم  المعلومات  بين مركز 

لمنهجيته وضمان دقة نتائجه.

ويمثّل هذا الإطار القانوني والمؤسسي حجر الزاوية في المرحلة الثانية؛ حيث ينقل سياسة ملكية الدولة من مستوى 
ز الشفافية والمساءلة، ويضمن اتساق القرارات الاستثمارية مع  الوثيقة التوجيهية إلى مستوى التطبيق الملزِم، ويعزِّ

أولويات الاستقرار المالي وتعظيم دور القطاع الخاص.

7( إعادة تنظيم ملكية الدولة وإدارة محفظة الشركات:
في إطار تعميق الحوكمة المؤسسية لملكية الدولة، شهدت المرحلة الثانية إعادة تنظيم هيكل الإشراف على الشركات 
ز مركزية إدارة المحفظة واتساقها مع مستهدفات السياسة الاقتصادية الكلية. وقد تم إلغاء  المملوكة للدولة، بما يعزِّ
وزارة قطاع الأعمال العام، وإعادة توزيع الاختصاصات وفق منظور مؤسسي يهدف إلى رفع كفاءة الإشراف، وتعزيز 

الانضباط الاستثماري في إدارة الشركات التابعة للدولة.

ويجَري حاليًّا إعادة تقييم تبعية الشركات المملوكة للدولة وفق طبيعة أنشطتها، بما يتيح نقل الأصول القابلة للإدارة 
الاستثمارية إلى صندوق مصر السيادي، وبعض الشركات والأجهزة والصناديق القومية الأخرى، بما يحقق أفضل 
تخصيص لرأس المال العام، ويعزز التكامل المؤسسي، حيث تعمل وحدة الشركات المملوكة للدولة على تنفيذ إعادة 
تنظيم الملكية في الشركات المملوكة للدولة وفقًا لمراحل تنفيذية حتى عام 2030، وسيتم الإعلان عن تلك المراحل 

التنفيذية بشكل دوري وفقًا لبرنامج زمني محدد لتنفيذ وثيقة سياسة الملكية.

الهيئات  بما في ذلك  للدولة،  المملوكة  الكيانات  إعادة هيكلة  للدولة دراسة  المملوكة  الشركات  كما ستتولى وحدة 
خ  الاقتصادية؛ لتتخذ صورة شركات مساهمة خاضعة لأحكام قانون الشركات، بما يعزز تطبيق قواعد الحوكمة، ويرسِّ

آليات تقييم الأداء على أسس اقتصادية منضبطة.
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إلى جهات  الاقتصادية  المشروعات  نقل  عبر  الملكية،  إدارة  مركزية  تعزيز  آليات  دراسة  على  الوحدة  كما ستعمل 
كفاءة  ويرفع  المؤسسية،  التبعية  تشتُّت  من  يحد  بما  السيادي،  مصر  صندوق  مقدمتها  وفي  متخصصة،  مركزية 

الإشراف والإدارة، مع استثناء الكيانات ذات الطبيعة القومية والاستراتيجية الخاصة.

8( دور صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد على الأصول:
الفترة خلال  الدولة  ملكية  سياسة  لتنفيذ  الرئيسة  الاستثمارية  الأدوات  أحد  السيادي  مصر  صندوق   يمثل 
القيمة  تعظيم  إلى  يهدف  احترافي  استثماري  منهج  وفق  إليه  المنقولة  الأصول  إدارة  خلال  من   ،)2030-2026(

الاقتصادية والمالية، وجذب الشراكات مع القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الاستثمار، ويرتكز دور الصندوق على:

● تحسين أداء الأصول وإعادة هيكلتها؛ لتعظيم قيمتها السوقية.	

● الدخول في شراكات استراتيجية في القطاعات ذات الأولوية.	

● توسيع قاعدة المستثمرين عبر أدوات سوق رأس المال.	

● توجيه العوائد نحو دعم الاستدامة المالية، وتعزيز الاستثمار الإنتاجي.	

ز قدرة الدولة  ويدُار الصندوق وفق أفضل ممارسات الحوكمة والاستثمار، بما يضمن تحقيق عوائد مستدامة، ويعزِّ
على إعادة توظيف رأس المال العام بكفاءة، دون تحميل الموازنة أعباء إضافية. ويتضح مما سبق، أن العلاقة بين 

وحدة الشركات المملوكة للدولة وصندوق مصر السيادي تتمثل في التالي:

● ــى 	 ــا بأقصـ ــال إدارة أصولهـ ــي مجـ ــة فـ ــغيليّ للدولـ ــتثماريّ التشـ ــذراع الاسـ ــو الـ ــيادي هـ ــر السـ ــدوق مصـ صنـ
ــول.  ــك الأصـ ــى تلـ ــد علـ ــم العائـ ــدف تعظيـ ــة؛ بهـ ــاءة والفاعليـ ــات الكفـ درجـ

● ـــا فـــي مجـــال الإشـــراف والرقابـــة والحوكمـــة 	 فـــي حيـــن تلعـــب وحـــدة الشـــركات المملوكـــة للدولـــة دورًا مهمًّ
فيمـــا يتعلـــق بـــإدارة أصـــول الدولـــة، دون التدخـــل فـــي صلـــب العمليـــة التشـــغيلية للشـــركات القائـــم علـــى إدارتهـــا 

ـــدوق. الصن
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9( برنامج الطروحات الحكومية: الإطار المؤسسي والرؤية التنفيذية للمرحلة المقبلة:
د التحول من  يعُد برنامج الطروحات الحكومية أحد الأدوات الاستراتيجية الرئيسة لتنفيذ سياسة ملكية الدولة، ويجسِّ
إدارة الأصول بمنطق إداري إلى إدارتها بمنطق استثماري منضبط يرتبط بالمستهدفات الاقتصادية الكلية، بوصفه 
أداة مؤسسية لإعادة هيكلة المحفظة العامة وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد، وليس مجرد آلية مالية ظرفية. ويستند 
البرنامج إلى إطار معتمد لاختيار الأصول وترتيب أولوياتها، تم تطويره بالاستفادة من أفضل الممارسات الدولية 
وبالتعاون مع شركاء تنمويين، بما يضمن اتساق قرارات الطرح أو الشراكة مع الأهداف الاستراتيجية للدولة، وفي 
مقدمتها تعظيم العائد الاقتصادي طويل الأجل، وتحقيق الاستدامة المالية، وتعزيز إسهام القطاع الخاص في النشاط 

الاقتصادي.

ويعتمد الإطار على منهجية موضوعية لتقييم الأصول ترتكز على معايير متكاملة تشمل الأهمية الاستراتيجية للقطاع 
في ضوء أولويات الدولة التنموية، وجاهزية الأصل من الناحيتين التشغيلية والمالية، ومستوى اهتمام المستثمرين 
والمتوسط،  القصير  المديين  على  المتوقع  المالي  والأثر  الفعلي،  الطلب  ومؤشرات  السوق  اختبارات  إلى  استنادًا 
بالإضافة إلى هيكل ونسبة الملكية المعروضة بما يحقق التوازن بين جذب استثمار نوعي والحفاظ على الاعتبارات 
الحاكمة للدولة. ويتيح هذا الإطار تصنيف الأصول إلى فئات جاهزة للتنفيذ أو تتطلب إجراءات تمهيدية قبل الطرح، 

بما يكرّس إدارة احترافية وديناميكية للمحفظة العامة.

ن المؤشرات القطاعية،  ث مصفوفة ترتيب الأولويات بصورة دورية في ضوء تطورات الاقتصاد الكلي، وتحسُّ كما تحُدَّ
ومستويات استجابة المستثمرين، بما يعكس نهجًا مرنًا يتفاعل مع المتغيرات المحلية والدولية، ويضمن استمرار 
اتساق البرنامج مع مستهدفات السياسة الاقتصادية للدولة. وفي ضوء تطبيق هذه المنهجية، تم تحديد القطاعات  

استنادًا إلى تقييم وطني شامل.

بصورة  ويرتبط  الاقتصادية،  السياسة  إدارة  ضمن  متكاملة  ركيزة  المقبلة  مرحلته  في  الطروحات  برنامج  ل  يشكِّ
إدارة  إلى  التنفيذ  ويستند  الأسواق.  كفاءة  وتحسين  الاستثمار،  وتعميق  المالية،  الاستدامة  بمستهدفات  مباشرة 
تعظيم  يضمن  بما  الداعمة،  التنظيمية  والإصلاحات  الطرح،  في  المرحلي  التدرج  بين  تدمج  استباقية،  قطاعية 
قيمة الأصول، وتعزيز تنافسية القطاعات المعنية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد عبر الاستثمارات 

المباشرة أو من خلال آليات مشاركة القطاع الخاص، بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

ويستند البرنامج إلى خريطة طريق قطاعية واضحة تحُدد لكل قطاع أولوياته، وأدوات الطرح الأنسب له، والنتائج 
المستهدفة من حيث تعميق المنافسة، وتحسين جودة الخدمات، وجذب استثمارات استراتيجية تسهم في رفع الكفاءة 
التشغيلية، وتعزيز القدرة الإنتاجية والتصديرية. ويرُاعى في ذلك توقيت الطرح بما يسمح باستكمال الإصلاحات 

التمهيدية اللازمة لتعظيم قيمة الأصول قبل عرضها على المستثمرين.
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المعنية،  الجهات  بين  المؤسسي  التنسيق  تعزيز  على  البرنامج  يركز  كما 
اتخاذ  سرعة  يدعم  بما  المساءلة،  وخطوط  الأدوار  وضوح  وضمان 
ز الثقة لدى المستثمرين. وسيستمر العمل على تطوير البيئة  القرار، ويعزِّ
التنظيمية والتشريعية في القطاعات ذات الأولوية، وترسيخ مبادئ الحوكمة 

والشفافية، بما يوفر بيئة مستقرة وجاذبة للاستثمار طويل الأجل.

ا بتصميم هياكل صفقات تحقق التوازن بين  ويولي البرنامج اهتمامًا خاصًّ
نقل  على  قادرين  استراتيجيين  مستثمرين  وجذب  للدولة  العائد  تعظيم 
يلتزم بإدارة الآثار  الخبرات والتكنولوجيا وضخّ استثمارات إضافية. كما 
من خلال  مسؤولة،  بصورة  الهيكلة  إعادة  لعمليات  المحتملة  الاجتماعية 

تضمين آليات تخفيف الأثر، والحفاظ على الاستقرار المؤسسي.

أن يظل  اختيار الأصول  هذا وسيتم الأخذ في الاعتبار عند وضع إطار 
الأدلة، ومتوافقًا مع  النتائج، وقائمًا على  هًا نحو  الطروحات موجَّ برنامج 
الأهداف المالية والتنموية، مع دمج الدروس المستفادة من عمليات البيع 
السابقة والمقارنات ومشاورات السوق الدقيقة، بحيث يتم تحديثه دوريًّا 
وفق تغيرات الاقتصاد الكلي والتطورات القطاعية ورغبات المستثمرين. 

ووفقًا لهذا الإطار تأتي أولويات البرنامج في القطاعات التالية: 

● والبتروكيماويات، 	 والسياحة،  والاتصالات،  والبنوك،  المطارات، 
وصناعة السكر، والكهرباء )النقل والتوزيع(، والعقارات، والتعدين، 

والأسمنت، والصناعات الدوائية، والنقل.

توافق  لضمان  الأثر؛  وقياس  الدوري  للتقييم  خاضعًا  البرنامج  وسيظل 
إدارة  وتعزيز كفاءة  للدولة،  الاقتصادية  السياسة  نتائجه مع مستهدفات 
النمو  يدعم  بما  الاستثمارية  المشاركة  قاعدة  وتوسيع  العامة،  الأصول 

المستدام على المدى الطويل.
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10( أشكال الشراكة الأخرى مع القطاع الخاص:
إلى جانب برنامج الطروحات الحكومية، تواصل الدولة توسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص من خلال مسارات 
مؤسسية متكاملة تهدف إلى تعبئة الاستثمارات الخاصة في مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة والقطاعات 

ز كفاءة الإنفاق العام، ويسُهم في تسريع وتيرة التنمية المستدامة. الإنتاجية ذات الأولوية، بما يعزِّ

وترتكز هذه المسارات على ثلاثة أطر رئيسة تشمل مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص من خلال 
على  العائد  لتعظيم  السيادي  مصر  ينفذها صندوق  التي  والمشروعات  المالية،  بوزارة  للشراكة  المركزية  الوحدة 
الأصول، إضافة إلى المبادرات القطاعية التي تطلقها الوزارات بالتعاون مع القطاع الخاص، بما في ذلك المنصات 
الداعمة للتمويل الفني والاستثماري، وتتحدد هذه المبادرات وفق أولويات الاستثمارات الوطنية التي يتم تضمينها 

في البرنامج التنفيذي للوثيقة.

إعداد  أدوات  وتطوير  الشراكة،  اتفاقات  إبرام  إجراءات  وتسريع  تبسيط  على  الدولة  تعمل  السياق،  هذا  وفي 
الفنيين  بالمستشارين  والاستعانة  الجدوى  لدراسات  اللازم  التمويل  توفير  من خلال  للطرح،  وتهيئتها  المشروعات 

والماليين والقانونيين، بما يختصر دورة إعداد المشروعات ويرفع جاهزيتها الاستثمارية.

وتشمل المرحلة الحالية مجموعة من المشروعات الجاري تنفيذها أو إعدادها بالشراكة مع القطاع الخاص، لا سيما 
في مجالات الطاقة والكهرباء وتحلية المياه، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز الاستدامة التشغيلية، مع 
الاستفادة من نماذج حق الانتفاع والتصميم والتمويل والتشغيل ونقل الملكية وغيرها من الهياكل التعاقدية الملائمة 

لطبيعة كل قطاع.

توجيه  يعزّز  بما  المعنية،  الجهات  بين  بالتنسيق  للتكنولوجيا،  وطنية  طريق  خارطة  تطوير  على  الدولة  تعمل  كما 
الاستثمارات نحو البحث والتطوير والابتكار، وتنمية المهارات الرقمية المتقدمة، ودعم منظومة الشركات الناشئة، 
بما يهيّئ بيئة محفزة لنمو الشركات سريعة التوسع، مع الالتزام الكامل بمتطلبات الأمن القومي وحماية المصالح 

الاستراتيجية للدولة.

مشروعات  لتصميم  متخصصة  منصات  خلال  من  الحكومي،  الابتكار  آليات  في  التوسع  يجري  ذاته،  الإطار  وفي 
خ دور  ابتكارية مستدامة، ويرسِّ ز بناء شراكات  الناشئة، بما يعزِّ مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والشركات 

التكنولوجيا كرافعة رئيسة لتحسين كفاءة الخدمات العامة وتعظيم القيمة الاقتصادية.
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11( دعم المنافسة وضمان الحياد التنافسي:
الدولة ملكية  سياسة  وثيقة  من  الثانية  المرحلة  لإنجاح  أساسية  ركيزة  التنافسي  والحياد  الفعّالة  المنافسة   تعُدّ 
)2026-2030(، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين الاقتصاديين، وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد، وتحفيز 
الابتكار والاستثمار. وفي هذا الإطار، تلتزم الدولة بمواصلة تطوير البيئة المؤسسية والتشريعية المنظّمة للمنافسة، 

خ الثقة في مناخ الأعمال. ز استقرار الأسواق، ويرُسِّ بما يعزِّ

للفترة الاحتكارية  الممارسات  ومنع  المنافسة  حماية  لجهاز  الجديدة  الاستراتيجية  اعتماد  على  الدولة   وتعمل 
)2026-2030(، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة. وترتكز الاستراتيجية على أربعة محاور 
ثقافة  ونشر  للمنافسة،  المقيدة  والسياسات  التشريعات  من  والحد  القانون،  لأحكام  الفعّال  الإنفاذ  تشمل  رئيسة 
وتنظيمية  بيئة تشريعية  وتوفير  تنافسية،  أكثر  بناء أسواق  إلى  المؤسسية. ويهدف ذلك  الكفاءة  وتعزيز  المنافسة، 

داعمة للنشاط الاقتصادي.

م للمنافسة، من خلال تحديث قانون حماية المنافسة  كما تولي الدولة أهمية خاصة لاستكمال الإطار التشريعي المنظِّ
ز استقلالية الجهاز، ويمنحه أدوات أكثر فاعلية للإنفاذ، بما في ذلك توسيع صلاحياته في فرض الجزاءات  بما يعزِّ
الإدارية، وتدعيم دوره في ترسيخ مبادئ الحياد التنافسي على نحو مؤسسي ومستدام. ويسُهم ذلك في تمكين الجهاز 
من التعامل الاستباقي مع الممارسات المقيدة للمنافسة، ومراجعة السياسات العامة ذات الأثر على هيكل الأسواق.

كما يجري العمل على تعزيز آليات التنسيق المؤسسي بين جهاز حماية المنافسة والجهات الرقابية القطاعية، بما 
يضمن الاتساق في تطبيق قواعد المنافسة عبر مختلف القطاعات، ويدعم فعالية الإنفاذ دون ازدواجية أو تعارض 
والتحليل  الرصد  قدرات  وتعزيز  المعلومات،  وتبادل  الفني  التعاون  آليات  تطوير  ذلك  ويشمل  الاختصاصات.  في 

الاقتصادي والقانوني.

وتؤكد الدولة التزامها بترسيخ مبدأ الحياد التنافسي، من خلال مراجعة أطر تدخلها في الأسواق، وربط هذا التدخل 
بمعايير واضحة ومحددة، تضمن عدم الإخلال بقواعد المنافسة أو منح مزايا غير مبررة لأي طرف.

وقد سبق أن تم في هذا الإطار، صدور قانون رقم 159 لسنة 2023 بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقرّرة 
لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.  

ز مشاركة  ز انفتاح الأسواق، ويحفِّ كما ستتم مواصلة جهود الإصلاح القطاعي في عدد من القطاعات الحيوية، بما يعزِّ
الطبيعي،  والغاز  والطيران،  الاتصالات،  قطاعات  في  لا سيما  والجودة،  الكفاءة  مستويات  ويرفع  الخاص،  القطاع 

والمياه. 

نظام  بناء  الدولة  والقطاعية، تستهدف  والتشريعية  المؤسسية  المتكاملة من الإصلاحات  الحزمة  ومن خلال هذه 
خ قواعد العدالة والشفافية في إدارة الأسواق، بما يتسق  تنافسي مستدام يعزّز كفاءة الاقتصاد، ويدعم الابتكار، ويرُسِّ

مع توجهاتها نحو اقتصاد أكثر انفتاحًا وتنافسية خلال المرحلة المقبلة.
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12( حوكمة الأصول المملوكة للدولة:
تمثِّل حوكمة الأصول المملوكة للدولة أحد المرتكزات الأساسية في المرحلة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة 
)2026-2030(، باعتبارها الإطار الضامن لكفاءة إدارة تلك الأصول وتعظيم عوائدها وتحقيق أهداف الملكية على 
نحو مستدام. ويستند هذا التوجه إلى التطورات التشريعية والمؤسسية التي شهدتها الفترة الأخيرة، وعلى رأسها 
صدور القانون رقم )170( لسنة 2025، وتأسيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب البناء على مسارات 
الإصلاح التي أطُلقت في المرحلة الأولى من تنفيذ الوثيقة، والاسترشاد بأفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات 

الصلة.

وفي هذا الإطار، تعمل الدولة على ترسيخ منظومة متكاملة لحوكمة الأصول، تقوم على وضوح أدوار الملكية، وتعزيز 
الشفافية والمساءلة، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي والمالي للشركات المملوكة للدولة، بما يعزز قدرتها التنافسية، ويحد 

من التداخل بين الوظائف التنظيمية والملكية. 

التنافسية،  القدرة  التكنولوجي، وتحسين  للتحديث  للدولة فرصًا  المملوكة  كما ستتيح إعادة هيكلة بعض الشركات 
هة للتصدير التي ستحتاج إلى التوافق مع  وتعزيز المرونة المناخية. يكتسب هذا الأمر أهمية خاصة للشركات الموجَّ

.)CBAM( متطلبات آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي

تنظيم تأسيس الشركات المملوكة للدولة:●	

التزامًا بأحكام القانون رقم )170( لسنة 2025، ستعمل الدولة على تنظيم وتقييد تأسيس شركات جديدة 
مملوكة لها، بما يضمن اتساق أي توسع في الملكية العامة مع ما تقرره وثيقة سياسة ملكية الدولة من أنشطة 
يسُتهدف تثبيتها أو خفضها أو التخارج منها. ويخضع تأسيس أو المساهمة في أي شركة جديدة لموافقة 
ر التخارج منها كليًّا  مسبقة من الوحدة المركزية للأصول المملوكة للدولة، مع حظر الدخول في أنشطة تقرَّ
ز الانضباط المؤسسي، ويمنع  أو جزئيًّا. كما تتولَّى الجهات المختصة متابعة الالتزام بهذه الضوابط، بما يعزِّ

ر في الملكية العامة. ع غير المبرَّ التوسُّ

ي معايير الحوكمة الدولية:●	 تبنِّ

تلتزم الدولة بالاسترشاد بمبادئ حوكمة الشركات المملوكة للدولة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي 
الدولة  ممارسة  ذلك  ويشمل  وشفافة.  واضحة  أسس  على  الملكية  لحقوق  ممارستها  يوجه  وبما  والتنمية، 
كمالك  دورها  بين  الواضح  الفصل  مع  العامة،  السياسات  بأهداف  يرتبط  ومسؤول  نشط  كمالك  لدورها 
وأدوارها التنظيمية والرقابية، وضمان المنافسة العادلة، وعدم منح مزايا غير مبررة للشركات المملوكة لها.

كما تعمل الدولة على تعزيز الشفافية والإفصاح بما في ذلك الإفصاح المُناخي كلما كان ذلك ممكنًا من خلال 
والخارجي،  الداخلي  والتدقيق  المخاطر  آليات فعالة لإدارة  والإدارية، وتطبيق  المالية  التقارير  تطوير نظم 
دة تعكس الأداء المالي والتشغيلي ومدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية. ويواكب  وإصدار تقارير دورية موحَّ
ذلك تمكين مجالس الإدارة من أداء دورها في التوجيه الاستراتيجي والرقابة على الأداء، مع تعزيز استقلاليتها، 
ووضع معايير واضحة لاختيار أعضائها، وضمان التنوع والكفاءة ومنع تضارب المصالح، فضلًًا عن العمل على 

تعزيز الإطار المنظم لتوزيع أرباح الشركات المملوكة للدولة.
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تنظيم علاقة جهة الملكية بالشركات:●	

م علاقتها بالشركات المملوكة لها، وفي مقدمتها  تسترشد الدولة بمجموعة من المبادئ الحاكمة التي تنظِّ
وضوح توزيع الأدوار بين جهة الملكية ومجالس الإدارة والإدارة التنفيذية، وممارسة حقوق الملكية من خلال 
الجمعية العامة دون تدخل في الإدارة اليومية، واعتماد آليات دورية لتقييم أداء الشركات ومجالس إداراتها 
في ضوء مؤشرات قياس أداء محددة مسبقًا. كما تلتزم الدولة بالمعاملة المتكافئة لجميع المساهمين، وحماية 
ز ثقة المستثمرين ويضمن استقرار الإطار المؤسسي. الحقوق التعاقدية في المشروعات المشتركة، بما يعزِّ

حوكمة الاستثمارات العامة:●	

في سياق متصل، تواصل الدولة جهودها لتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، من خلال وضع سقوف مالية 
قبل  المشروعات  جدوى  وتقييم  الموارد،  توجيه  كفاءة  تضمن  رقابية  أطر  وتفعيل  للاستثمارات،  واضحة 
اعتمادها، مع دعم مؤسسات التمويل متعددة الأطراف )MDBs( للمشروعات واسعة النطاق في قطاعات 
والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكة  آليات  خلال  من  الخاص  القطاع  مشاركة  تحديد  يتم  حيث  معينة، 
)PPP(، وبما يحقق الاتساق بين أولويات الاستثمار العام ومستهدفات الاستدامة المالية. ويأتي ذلك في إطار 

خ مبادئ الشفافية والانضباط المالي. مؤسسي يضمن المتابعة والتقييم المنتظمَين، ويرسِّ

تطوير أطر المشتريات في الشركات المملوكة للدولة:●	

كما تعمل الدولة على مراجعة وتحديث أطر المشتريات في الشركات المملوكة لها، بما يتماشى مع أفضل 
الأداء  تحسين  في  ويسهم  والتنافسية،  النزاهة  مستويات  ويرفع  الإنفاق،  كفاءة  ز  ويعزِّ الدولية،  الممارسات 
المالي والتشغيلي لتلك الشركات. ويجري تطبيق هذه المراجعات تدريجيًّا على عينة ممثّلة من القطاعات 

الحيوية؛ تمهيدًا لتعميم الممارسات الجيدة على نطاق أوسع.

ومن خلال هذه الحزمة المتكاملة من الإصلاحات، تستهدف الدولة بناء منظومة حوكمة متطورة للأصول 
المملوكة لها، تضمن الإدارة الرشيدة، وتعظيم القيمة الاقتصادية، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، بما 

ز ثقة المستثمرين والأسواق. يدعم استدامة دورها كمالك، ويعزِّ
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13( إصلاح الهيئات الاقتصادية وإعادة هيكلتها لتعزيز الكفاءة والاستدامة المالية:
الدولة ملكية  سياسة  وثيقة  من  الثانية  المرحلة  في  الجوهرية  المحاور  أحد  الاقتصادية  الهيئات  إصلاح   يمثل 
)2026-2030(؛ نظرًا لدورها المؤثر في المالية العامة والنشاط الاقتصادي. ويستهدف هذا المسار تعزيز كفاءة تلك 
الهيئات ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وترسيخ الانضباط المالي، وتحقيق اتساق أكبر بين أنشطتها 

وأولويات الدولة التنموية.

تنفيذ المرحلة الثانية من إعادة الهيكلة:●	

الهيكلة  إعادة  مرحلة  إلى  والتصنيف  التقييم  مرحلة  من  الانتقال  على  المقبلة  المرحلة  الدولة خلال  تعمل 
وتعزيز كفاءتها  والمالي،  التشغيلي  نموذجها  بما يشمل مراجعة  المستهدف،  لكل هيئة وفق وضعها  الفعلية 
أوضاع  بفحص  المختصة  الفنية  الأمانة  أعمال  تسريع  ذلك  ويشمل  بوضوح،  أدوارها  وتحديد  المؤسسية، 

دة لإصلاح وإعادة هيكلة الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها. الهيئات الاقتصادية، ووضع خطط زمنية محدَّ

ز شمولية  ر استمرارها في الموازنة العامة للدولة بصورة فعلية تعزِّ كما سيتم العمل على دمج الهيئات التي تقرَّ
الموازنة ووحدتها، وليس على نحو شكلي فقط، مع مراجعة أطر الدعم وأوجه المعاملة التفضيلية بما يحقق 
تكافؤًا أكبر في التعامل المالي. ويواكب ذلك تحديد الأنشطة ذات الطابع التجاري وغير التجاري داخل كل 
هيئة، وفصل الأنشطة التجارية على أسس واضحة، مع تحديد آليات تمويل الأنشطة ذات الطبيعة الخدمية 
أو الاجتماعية بشفافية في الموازنات العام؛ حيث ستخضع تلك الهيئات لدراسة متعمقة لإعادة هيكلتها 
سواء بتحويل بعضها إلى شركات مساهمة )التي تتوافر بها شروط التحول( أو اندماج بعضها أو تحويلها إلى 

هيئات خدمية أو تصفيتها.

ضمان الاتساق القانوني وتحديث الأشكال المؤسسية:●	

تواصل الحكومة مراجعة التصنيف القانوني والاقتصادي للهيئات وفق طبيعة أنشطتها، وبما يتسق مع المعايير 
الدولية للإحصاءات المالية للحكومة. وقد يترتب على هذه المراجعة -وفقًا لما تقرره الجهات المختصة- 
لقانون  خاضعة  شركات  إلى  وتحويلها  القانوني  شكلها  تغيير  أو  الهيئات،  بعض  تقسيم  أو  دمج،  أو  إلغاء، 
معايير  وفق  وشفافيتها  ويعزز حوكمتها  رأسمالية ملائمة،  بهياكل  أنشطتها  استدامة  يضمن  بما  الشركات، 

القطاع الخاص.

المؤشرات المالية للهيئات الاقتصادية:●	

للهيئات  المالي  الأداء  في  الملحوظ  التطور  إلى   ٢٠٢٦/٢٠٢٥ المالي  العام  في  المنتهية  البيانات  تشير 
الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، سواء من حيث مساهمتها في الموازنة العامة أو حجم إيراداتها وأرباحها؛ 
فقد ارتفعت الموارد المحوّلة إلى الموازنة العامة بصورة تدريجية خلال الفترة الماضية، كما شهدت بعض 
نًا ملحوظًا، مع استمرار العمل على تقليص الفجوة بين ما يؤول إلى الموازنة وما يتُاح  المؤشرات المالية تحسُّ

من اعتمادات.
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وفي المقابل، تعكس البيانات أهمية مواصلة الإصلاح الهيكلي؛ لضمان استدامة الأداء المالي، خاصة في 
تعزيز  الإصلاح  مسار  يستهدف   ، ثمََّ ومن  أنشطتها.  وحجم  الهيئات  تلك  موازنات  في  الكبيرة  الزيادة  ضوء 

الانضباط المالي، وتحسين كفاءة إدارة الموارد، وربط الأداء المالي بالمستهدفات الاستراتيجية لكل هيئة.

ومن خلال هذه الإجراءات المتكاملة، تسعى الدولة إلى إعادة تعريف دور الهيئات الاقتصادية في المنظومة 
ز كفاءة إدارة الموارد العامة،  الاقتصادية، بما يحقق توازنًا بين الأهداف التنموية والاعتبارات المالية، ويعزِّ

خ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة في عمل تلك الهيئات. ويرسِّ

14( الإصلاحات الداعمة لقطاع الأعمال وتعزيز تنافسية بيئة الاستثمار:
بما  الأعمال،  لقطاع  الداعمة  الإصلاحات  من  متكاملة  حزمة  تنفيذ   )2030-2026( الفترة  خلال  الدولة  تواصل 
يستهدف تبسيط الإجراءات، وتعزيز جاذبية بيئة الاستثمار، وترسيخ شراكة قائمة على الثقة مع مجتمع الأعمال. 
ويأتي ذلك في إطار رؤية شاملة لتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو، وتحسين مناخ الاستثمار، ورفع كفاءة 

الإطارين الضريبي والتنظيمي بما يتسق مع مستهدفات السياسة الاقتصادية الكلية.

أولًًا: تحديث المنظومة الضريبية وتطويرها لتعزيز الثقة والاستدامة المالية:

يمثل الإصلاح الضريبي أحد المحاور الرئيسة لدعم بيئة الأعمال؛ حيث تعمل الدولة على تطوير منظومة 
ضريبية أكثر عدالة ووضوحًا وتحفيزًا، تسهم في توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الامتثال الطوعي، دون 

فرض أعباء إضافية.

نظام  تبني  استهدفت  الضريبية،  والحوافز  التيسيرات  من  متتالية  حزم  إطلاق  تم  السياق،  هذا  وفي 
مبسط ومتكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووضع حدود واضحة لمقابل التأخير، وتيسير تسوية 
المنازعات، وتشجيع غير المسجلين على الانضمام إلى المنظومة الضريبية. وقد أسفرت المرحلة الأولى 
وزيادة عدد  الطوعي،  التسجيل  ارتفاع معدلات  انعكست في  ملموسة،  إيجابية  نتائج  التيسيرات عن  من 
الإقرارات المعدلة، وتحقيق نمو ملحوظ في الإيرادات الضريبية دون فرض ضرائب جديدة، بما يعكس 

لين. ن مستويات الثقة بين الإدارة الضريبية والمموِّ تحسُّ

كما تم إطلاق مرحلة ثانية من التيسيرات؛ لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، تضمنت استمرار النظام 
إضافية  مزايا  وتقديم  للمنظومة،  الطوعي  الانضمام  وتحفيز  الحجم،  محدودة  للمشروعات  ط  المبسَّ
لين الملتزمين، وتطوير آليات إلكترونية للمشورة والتواصل، وتسريع إجراءات الفحص وردّ الضريبة  للمموِّ

ز اليقين الضريبي ويحدّ من المنازعات. وإنهاء إجراءات التصفية، بما يعزِّ

المضافة  القيمة  تيسّر خصم ضريبة  تنظيمية  تعديلات  إدخال  تم  التشريعي،  إطار دعم الاستقرار  وفي 
ز وضوح المعالجة الضريبية  على التكاليف التمويلية والإنشائية، بما يدعم قطاع المقاولات والتشييد، ويعزِّ
ومتناهية  والصغيرة  المتوسطة  المشروعات  لدعم  مالية  مخصصات  تخصيص  تم  كما  الممتدة.  للعقود 

الصغر، بما يعزز دورها في خلق فرص العمل، وتوسيع النشاط الاقتصادي.
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وتواصل الدولة كذلك جهودها في تبسيط الإجراءات الضريبية وميكنتها، والتحول إلى النظم الإلكترونية 
تكلفة  ويخفض  الشفافية،  ز  ويعزِّ الرقمي،  التحول  يدعم  بما  المستحقات،  وسداد  الإقرارات  تقديم  في 

الامتثال على الممولين.

ومن خلال هذه الإصلاحات المتكاملة، تستهدف الدولة بناء منظومة ضريبية أكثر كفاءة واستدامة، تدعم 
ر بيئة مستقرة ومحفزة لنمو القطاع الخاص. تنافسية الاقتصاد، وتعزّز الامتثال الطوعي، وتوفِّ

ثانيًا: الإصلاح الجمركي وتيسير التجارة الخارجية وتعزيز البنية اللوجستية:

تواصل الدولة تنفيذ برنامج متكامل لإصلاح المنظومة الجمركية وتطوير التجارة الخارجية، بما يستهدف 
خفض زمن الإفراج وتكلفة المعاملات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ودعم حركة التصنيع والتصدير. 
ويأتي ذلك في إطار رؤية شاملة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، 

ودمجها بصورة أكثر كفاءة في سلاسل القيمة العالمية.

تسريع وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي●	

شهدت الفترة الأخيرة تقدمًا ملموسًا في خفض زمن الإفراج الجمركي، مع استمرار العمل على الوصول 
الوقت والتكلفة وتحسين  تقُارب يومَي عمل كحد أقصى، بما يسهم في تقليص  إلى معدلات قياسية 
الجمركية  التيسيرات  من  متكاملة  حزمة  تنفيذ  ويجري  الدولية.  التجارة  مؤشرات  في  مصر  ترتيب 
لتحصيل  مرنة  آليات  وإتاحة  للشحنات،  المسبق  التخليص  وتشجيع  الإجراءات،  تبسيط  إلى  تهدف 
تطوير  جانب  إلى  الإنتاج،  مستلزمات  على  الجمركية  الضريبة  تقسيط  وتيسير  والضرائب،  الرسوم 

برنامج المشغّل الاقتصادي المعتمد وتوسيع قاعدة المستفيدين منه.

كما يتم العمل بنظام الإفراج الجمركي المستمر على مدار الأسبوع؛ لضمان انسيابية حركة السلع ومنع 
تكدسها بالمواني، مع تعزيز ميكنة الإجراءات وتكامل المنصات الإلكترونية، بما يدعم التحول الرقمي 

ويرفع كفاءة إدارة العمليات الجمركية.

تعزيز البنية الفنية والرقابية●	

والواردات، من خلال  الصادرات  المرتبطة بحركة  والرقابية  المعملية  البنية  الدولة على تطوير  تعمل 
تحديث المعامل المركزية الصناعية، وتفعيل الفحص الآني للبضائع، واعتماد جهات إصدار شهادات 
المتداولة،  المنتجات  جودة  ضمان  في  ذلك  ويسهم  الدولية.  والفنية  البيئية  المعايير  وفق  المطابقة 

وحماية المستهلك، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
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تطوير البنية اللوجستية والمواني الجافة●	

في إطار دعم كفاءة سلاسل الإمداد، يجري التوسع في إنشاء وتطوير المناطق اللوجستية والمواني 
وخفض  البحرية،  المواني  على  الضغط  تقليل  في  يسهم  بما  الخاص،  القطاع  مع  بالشراكة  الجافة، 
مناطق  تطوير  الجهود  هذه  وتشمل  والاستهلاك.  الإنتاج  مناطق  بين  الربط  وتحسين  النقل،  تكاليف 
ز القدرة  لوجستية استراتيجية، وإطلاق مشروعات للمواني الجافة في عدد من المحافظات، بما يعزِّ

ن مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين. الاستيعابية، ويحُسِّ

لتطوير مستودعات جمركية متكاملة  تعاونًا متناميًا مع شركاء دوليين؛  اللوجستيات  كما يشهد قطاع 
موقع مصر  يعزز  بما  الاقتصادية،  المناطق  في  قيمة مضافة، خاصة  ذات  وخدمات  تخزين  ومناطق 

كمحور رئيس للتجارة الإقليمية والدولية.

تعزيز التكامل التجاري والانخراط الدولي●	

تواصل الدولة تعزيز اندماجها في المنظومة التجارية العالمية من خلال الانضمام إلى اتفاقات دولية؛ 
ز  ويعزِّ الأعمال،  بيئة  ن  ويحُسِّ الإجراءات،  ويبسّط  الشفافية،  ز  يعزِّ بما  والتجارة،  الاستثمار  لتسهيل 
الثقة لدى المستثمرين الدوليين. كما تعمل على تطوير أطر التعاون الجمركي والتجاري مع الشركاء 
المصرية،  الصادرات  تنافسية  يدعم  بما  التفضيلية،  الاتفاقات  نطاق  وتوسيع  والدوليين،  الإقليميين 

ويسُهم في جذب مزيد من الاستثمارات.

كفاءة  أكثر  وتجارية  جمركية  منظومة  بناء  الدولة  تستهدف  المتكاملة،  الإصلاحات  هذه  خلال  ومن 
خ موقعه  ز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وترسِّ ومرونة، تدعم النمو الصناعي والتصديري، وتعزِّ

كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

ثالثًا: إصلاحات تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي للخدمات الاستثمارية:

تواصل الدولة تنفيذ برنامج متكامل لتبسيط الإجراءات وميكنة الخدمات المرتبطة بالاستثمار وممارسة 
الأنشطة الاقتصادية، بما يستهدف تقليص الزمن والتكلفة الإجرائية، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة تقديم 

الخدمات الحكومية، في إطار التحول الرقمي الشامل، وتحسين تجربة المستثمر.

دة للتراخيص والخدمات●	 النافذة الرقمية الموحَّ

يمثل إطلاق منصة تراخيص الاستثمار الرقمية نقلة نوعية في منظومة تقديم الخدمات؛ حيث توفر 
دة تتيح للمستثمرين الحصول على مئات التراخيص والموافقات والتصاريح من  نافذة إلكترونية موحَّ
جهات متعددة عبر قناة رقمية واحدة، مع إمكانية تقديم الطلبات ومتابعتها لحظيًّا واستلام الموافقات 
إلكترونيًّا. ويسهم هذا التكامل في تقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، وتسريع إصدار التراخيص، 

وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية.
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كما جرى تطوير منصات إلكترونية متخصصة لخدمات الفحص المالي ومتابعة إجراءات المستثمرين، 
بما يعتمد على التكامل الرقمي بين الإدارات المختصة، ويؤدي إلى تقليص زمن الفحص وتحسين جودة 

التواصل، ويعكس التزام الجهات المعنية بتحديث أدواتها التقنية.

رقمنة الخدمات في المناطق الاقتصادية والمالية●	

خطة  ضمن  للمستثمرين،  هة  الموجَّ الرقمية  الخدمات  من  حزم  إطلاق  الاقتصادية  المناطق  شهدت 
التأهيل  إجراءات  ل  يسهِّ بما  المستثمرين،  علاقات  وإدارة  الواحد  الشباك  خدمات  لرقمنة  مرحلية 
القطاع  في  الرقمية  المدفوعات  شبكات  تطوير  تم  كما  الخدمات.  تقديم  كفاءة  ز  ويعزِّ والموافقات، 

ز الشفافية. المالي غير المصرفي، بما يرفع كفاءة العمليات الرقابية والتنظيمية ويعزِّ

وفي الإطار ذاته، تم إطلاق نظم إلكترونية متقدمة وتحديثها، مثل السجل المصري للضمانات المنقولة، 
ز  ر إجراءات تأسيس الشركات، ويعزِّ ومنصات حجز الأسماء التجارية، وشهادات عدم الالتباس، بما ييُسِّ

إمكانية الحصول على التمويل.

التكامل المؤسسي والربط الإلكتروني●	

تعمل الدولة على تعزيز الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية بخدمات المستثمرين، بما يسمح بتداول 
الموافقات والمستندات بصورة رقمية فورية، ويقلِّص زمن إنجاز الخدمات، ويحدّ من الأعباء الإدارية. 
التراخيص المؤقتة؛ لتسريع إصدار  ويواكب ذلك تطوير نموذج المناطق الاستثمارية وتفعيل منصات 
الموافقات، إلى جانب تعزيز القدرات البشرية بمكاتب خدمات المستثمرين؛ لضمان سرعة الاستجابة 

وحل المعوقات.

تعزيز الابتكار والتنظيم التجريبي●	

الأفكار  (Regulatory Sandboxes) لاختبار  تنظيمية  إنشاء مختبرات  تم  الابتكار،  دعم  إطار  في 
المبتكرة في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية والمالية، وربط الشركات الناشئة بسلاسل الإمداد 

ز التنافسية، وتدعم نمو القطاعات الحديثة. العالمية، بما يتيح تطوير حلول تنظيمية مرنة تعزِّ

تطوير الخدمات العقارية ●	

تسجيل  عمليات  وتنظيم  العقاري،  القطاع  في  متخصصة  رقمية  منصات  إطلاق  الإصلاحات  شملت 
للمستثمرين  جاذبيتها  وتعزيز  السوق،  شفافية  رفع  في  يسهم  بما  إلكترونيًّا،  والعقود  الأسماء  وحجز 

المحليين والدوليين، فضلًًا عن تيسير الإجراءات وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة.

تطوير الخدمات الائتمانية●	

الشمول  تعزيز  في  يسهم  بما  الائتماني،  بالاستعلام  المرتبطة  الرقمية  الخدمات  في  التوسع  تم  كما 
المالي، ورفع كفاءة إدارة المخاطر، وتحسين قدرة المؤسسات المالية على تقييم الجدارة الائتمانية، 

بما يدعم استقرار وكفاءة القطاع المالي.
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ومن خلال هذه الحزمة المتكاملة من الإجراءات، تستهدف الدولة بناء بيئة أعمال رقمية متكاملة تقوم 
ز ثقة المستثمرين،  على سهولة الإجراءات، وسرعة إنجاز المعاملات، والشفافية المؤسسية، بما يعزِّ

ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة.

رابعًا: إصلاحات تحسين مناخ الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد

تواصل الدولة تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز 
خ موقع مصر كوجهة تنافسية للاستثمار  جاذبية الاستثمار، وتحفيز التصنيع المحلي والتصدير، بما يرسِّ

الإقليمي والدولي خلال الفترة )2030-2026(.

توسيع نطاق الحوافز الاستثمارية وتعزيز التصنيع●	

تعمل الدولة على توسيع قاعدة الأنشطة الصناعية المستفيدة من الحوافز المنصوص عليها في قانون 
ز التفعيل العملي لأحكام الحوافز الخاصة.  الاستثمار، وربطها بالنطاقات الجغرافية المستهدفة، بما يعزِّ
ويشمل ذلك منح خصومات ضريبية مرتبطة بالتكاليف الاستثمارية وفقًا للقطاع الجغرافي، وبما يدعم 
تنظيم  تم  كما  المحلي.  التصنيع  وتعميق  المضافة،  القيمة  وزيادة  الأولوية،  ذات  الصناعات  توطين 
وتجميع الأنشطة المستفيدة من الحوافز في إطار متكامل، مع إضافة أنشطة جديدة استجابة لأولويات 

السياسة الصناعية واحتياجات المستثمرين.

تحفيز الإنتاج والتصدير وإحلال الواردات:●	

ذات  القطاعات  الإنتاجية في  الطاقة  وزيادة  الخاص  القطاع  لدعم  مالية  اعتمادات  الدولة  صت  خصَّ
المتوسطة  والمشروعات  الاستراتيجية،  والصناعات  التصديرية،  الصناعات  يشمل  بما  الأولوية، 
والصغيرة ومتناهية الصغر، وصناعات إحلال الواردات، إلى جانب دعم التحول نحو استخدام الطاقة 
الكُفؤة منخفضة التكلفة. ويأتي ذلك في إطار رؤية تستهدف رفع تنافسية الاقتصاد، وتعزيز قدرته على 

النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

تنظيم الأسواق وتعزيز الثقة المؤسسية●	

في سياق دعم استقرار الأسواق، تم اتخاذ خطوات لتعزيز الانضباط في السوق العقارية، من خلال 
مع  بالتنسيق  العقبات  وتذليل  والمطورين،  المستثمرين  مشكلات  لمتابعة  متخصصة  وحدات  إنشاء 

الجهات المعنيَّة، بما يسهم في رفع مستويات الثقة، وتحسين بيئة الاستثمار العقاري.

مؤسسية  لجان  عبر  الصناعية  للمشروعات  النقدية  الاستثمارية  الحوافز  منح  آليات  تطوير  تم  كما 
مختصة، بما يضمن دراسة الطلبات وفق معايير واضحة وشفافة، وربط صرف الحوافز بالالتزام الفعلي 

بالاستثمار والإنتاج.
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دعم القطاعات الواعدة والسياحة●	

في  التوسع  يدعم  بما  وتشغيلها،  الفندقية  المنشآت  إقامة  لتشجيع  إقرار حوافز  شملت الإصلاحات 
ز مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي، وتوليد فرص العمل. الطاقة الاستيعابية السياحية، ويعزِّ

تطوير أدوات الدعم التمويلي والفني●	

هة للقطاع الخاص؛ لتوفير أدوات تمويل متنوعة تشمل  أطلقت الدولة منصات الدعم المالي والفني الموجَّ
الاستثمار المباشر، والتمويل الميسر، وضمان المخاطر، وخدمات بناء القدرات، بالتعاون مع شركاء 
عة للخدمات والمناقصات والفرص الاستثمارية، بما  ر هذه المنصات قاعدة بيانات موسَّ التنمية. وتوفِّ

ز قدرة الشركات المحلية على التوسع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية. يعزِّ

تمكين منظومة الشركات الناشئة وريادة الأعمال●	

في إطار دعم الاقتصاد القائم على المعرفة، أطلقت الدولة ميثاقًا وطنيًّا للشركات الناشئة، يستهدف 
تنسيق السياسات الداعمة لريادة الأعمال، وتعزيز قدرة الشركات الناشئة على النمو والتوسع، وجذب 
رأس المال المخاطر، وربط التحديات التنموية بحلول مبتكرة. ويهدف هذا التوجه إلى تعظيم الأثر 
اندماجها في  الناشئة، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتعزيز  الاقتصادي لقطاع الشركات 
سلاسل القيمة المحلية والعالمية، ومن خلال هذه الإصلاحات المتكاملة، تستهدف الدولة بناء بيئة 
هة، والانضباط المؤسسي، ودعم الابتكار، بما  أعمال أكثر تنافسية واستقرارًا، تقوم على الحوافز الموجَّ
يدعم النمو المستدام، ويعزز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

15( منظومة المتابعة والتقييم وقياس الأثر المؤسّسي لسياسة ملكية الدولة )2030-2026(
تتبنى الدولة إطارًا مؤسسيًّا متكاملًًا لمتابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وقياس أثرها، بما يضمن الانتقال 
خ مبادئ الشفافية والمساءلة والانضباط  من مرحلة إعلان السياسات إلى مرحلة الإدارة القائمة على النتائج، ويرُسِّ
التنفيذية  والمسارات  المعلنة،  الاستراتيجية  الأهداف  بين  المنهجي  الربط  إلى  الإطار  هذا  ويهدف  التنفيذي. 
ز ثقة  قة على مستوى الشركات والاقتصاد الكلي، بما يدعم استدامة الإصلاح، ويعزِّ المعتمدة، والنتائج الفعلية المتحقَّ

المستثمرين والشركاء الدوليين.

تنفيذ  كفاءة  يضمن  منتظم  بشكل  المستثمرون  سيما  ولا  المصلحة  أصحاب  مع  التشاور  على  الدولة  ستعمل  كما 
السياسة، ويسهم في الوقوف على التحديات وقيود التنفيذ وقياس أثر تنفيذ الوثيقة، وذلك عبر عدد من القنوات 

وعلى رأسها استطلاعات الرأي الدورية، ومنصات الحوار الرسمية؛ تعزيزًا لصنع القرار التشاركي.

ويرتكز هذا الإطار على فصل واضح بين مستويات القياس وتوزيع الأدوار المؤسسية، على النحو التالي:
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أولًًا: مستوى متابعة التنفيذ:

يعُنى هذا المستوى برصد التقدم في تنفيذ المسارات الرئيسة للوثيقة، بما يشمل:

● برنامج الطروحات الحكومية وإعادة هيكلة المحفظة.	

● توسيع نطاق الشراكات مع القطاع الخاص.	

● تعزيز المنافسة وترسيخ الحياد التنافسي.	

● تطبيق معايير حوكمة الأصول والشركات المملوكة للدولة.	

إلى جداول زمنية معتمدة  التنفيذ بصورة دورية؛ استنادًا  للدولة متابعة مؤشرات  المملوكة  وتتولّى وحدة الشركات 
ومؤشرات كمية واضحة، بما يضمن الانضباط في تطبيق السياسات واتساقها مع المستهدفات المحددة، فضلًًا عن 
التنسيق بين الوحدة وصندوق مصر السيادي فيما يتعلق بإتاحة وتوفير البيانات المالية وغير المالية اللازمة لإعداد 

التقارير الدورية بشأن محفظة الشركات المملوكة للدولة.

»كما سيتم إعداد برنامج تنفيذي لاحق للوثيقة، يتضمن الإجراءات التنفيذية على مستوى محاور الوثيقة كافة، 
كفاءة  من  ز  يعزِّ بما  ا،  وجزئيًّ ا  كليًّ منها  التخارج  المستهدف  والقطاعات  والأصول  لها،  المخطّط  الزمنية  والأطر 

المتابعة وحوكمة الأداء، ويضمن التنفيذ الفعّال لمستهدفات وثيقة سياسة الملكية«.

ثانيًا: مستوى النتائج المباشرة:

يركّز هذا المستوى على قياس التحسن في أداء الشركات والأصول محل سياسة ملكية الدولة، سواء تلك 
التي يتم الإبقاء على ملكيتها أو التي تخضع لإعادة الهيكلة أو الشراكة، ويشمل ذلك:

● تطور مؤشرات الربحية والعائد على الأصول وحقوق الملكية.	

● تحسن الكفاءة التشغيلية والإنتاجية وجودة الخدمات.	

● تطور الهيكل التمويلي وخفض الاعتماد على الدعم الحكومي.	

● مستوى الالتزام بمعايير الحوكمة والاستدامة والإفصاح.	

ويعكس هذا المستوى قدرة سياسة ملكية الدولة للأصول على تحقيق قيمة اقتصادية ومالية مضافة داخل الكيانات 
الخاضعة لها.
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ثالثًا: مستوى الأثر الاقتصادي الكلي:

يمثّل هذا المستوى البعُد الاستراتيجي الأعلى للقياس؛ حيث يتولّى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 
بمجلس الوزراء رصد الآثار غير المباشرة المالية والاقتصادية والتنموية المرتبطة بتنفيذ سياسة ملكية 

الدولة وتحليلها، بما يشمل:

● زيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات والناتج المحلي الإجمالي.	

● تطور معدلات الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر.	

● ن الإنتاجية والنمو المدفوع بالقطاع الخاص.	 تحسُّ

● تطور مؤشرات التشغيل ومتوسط نصيب الفرد من الناتج.	

● دعم الاستدامة المالية وخفض الضغوط على الموازنة العامة.	

وتعزيز  المعيارية  المقارنات  لإتاحة  الصلة  ذات  الدولية  والتقارير  بالمؤشرات  الاسترشاد  السياق  هذا  في  ويتم 
موضوعية التقييم.

رابعًا: تطوير مؤشر مركب لسياسة ملكية الدولة للأصول:

في إطار تعزيز قابلية القياس والشفافية، سيتم تطوير مؤشر مركب لسياسة ملكية الدولة للأصول يدمج 
المُحرَز  التقدم  لتقييم  أداة كمية شاملة  ل  الكلي؛ ليشكِّ والأثر  المباشرة  والنتائج  التنفيذ  بين مؤشرات 

بصورة سنوية، ويرتكز المؤشر على بُعدين رئيسين:

بُعـــد التنفيـــذ المؤسســـي، ويقيـــس مـــدى الالتـــزام بتنفيـــذ برنامـــج الطروحـــات، وتوســـيع الشـــراكات، ●	
وتعزيـــز المنافســـة والحيـــاد التنافســـي.

ـــن ●	 بُعـــد الأثـــر الاقتصـــادي، ويقيـــس تطـــور مســـاهمة القطـــاع الخـــاص فـــي الاســـتثمار والتشـــغيل، وتحسُّ
بيئـــة الأعمـــال، وانعـــكاس السياســـات علـــى المؤشـــرات الكليـــة.

أو  ربع سنوية  إعداد تقارير دورية تفصيلية بصورة  الشامل، مع  التقدم  ا لقياس  المؤشر سنويًّ ويُحتسب 
نصف سنوية؛ لتمكين صانع القرار من المتابعة الآنيّة للتطورات.

سيقوم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بتطوير المؤشر المركَّب على عدد من الأصعدة وبمستوى عالٍ من الحيادية 
كجهة وطنية محايدة، ينُاط بها مهام المتابعة والتقييم على المستوى الوطني بحسب قرار إعادة تنظيمه الصادر في 

عام 2023، وبالاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.
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حوكمة البيانات ودورية التقارير: ●	

د: د يحدِّ حيث تعتمد منظومة المتابعة على إطار حوكمة بيانات موحَّ
-	 مصادر البيانات الرسمية.
-	 مسؤوليات جمعها والتحقق منها.
-	 دورية تحديثها واعتمادها.
-	 آليات توحيد المنهجيات بين الجهات المعنية.

ويتم إعداد تقارير متابعة دورية تتضمن:
-	 معدلات الإنجاز في كل محور.
-	 تحليل الفجوات والانحرافات عن المستهدفات.
-	 تقييم المخاطر التنفيذية.
-	 توصيات وإجراءات تصحيحية عند الحاجة.

كما ستقوم وحدة الشركات المملوكة للدولة بإعداد تقارير سنوية بشأن محفظة الشركات المملوكة للدولة، وتطور 
الأداء المالي لها بصورة إجمالية، وذلك استنادًا إلى قاعدة البيانات المُعدة في هذا الإطار من قِبل الوحدة، والبيانات 
الإدارة  ز  يعزِّ بما  منتظمة،  المختصة بصورة  الجهات  المتابعة على  نتائج  وتعُرض  الشركات،  لتلك  المُدقّقة  المالية 

القائمة على النتائج، ويضمن سرعة الاستجابة للتحديات.

آلية التصحيح والمراجعة الدورية: ●	

تتبنَّى الدولة آلية مؤسسية للتعامل مع أي انحرافات عن المستهدفات، من خلال:

-	 تحديد أسباب الفجوات التنفيذية.

-	 مراجعة الجداول الزمنية عند الضرورة.

-	 اقتراح تعديلات تنظيمية أو تشريعية داعمة.

-	 إعادة ترتيب أولويات الطروحات أو الشراكات بما يتسق مع المتغيرات الاقتصادية.

كما تخَضع الوثيقة لمراجعة دورية شاملة في ضوء نتائج التطبيق العملي والتطورات الاقتصادية المحلية والدولية، 
بما يضمن مرونتها واستمرار ملاءمتها. ومن المستهدف إجراء تقييم شامل بنهاية المرحلة الثانية عام 2030 لتحديد 

هات المرحلة التالية؛ استنادًا إلى الدروس المستفادة وأفضل الممارسات الدولية. توجُّ

ومن خلال هذه المنظومة المتكاملة، تتحول سياسة ملكية الدولة للأصول إلى إطار ديناميكي قابل للقياس والمراجعة 
ز  خ حوكمة إدارة الأصول العامة، ويعزِّ المستمرة، يربط بين القرارات الاستثمارية والأهداف التنموية الكلية، ويرُسِّ

مصداقية الإصلاح الاقتصادي واستدامته.








